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مجتمع ذكوري يرفض مشاركة الأنثى

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

جاءت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي مخيبة لأمل إشراك المرأة في الحياة السياسية وإفساح المجال لها لنيْل عضوية مجلس الأمة لأول مرة بجانب الرجل. لم يكن متوقعا أن تفوز المرشحات بالمقاعد الخمسة والعشرين التي خاضت المرأة المعركة النيابية للفوز بها، كما لم يخطر على قلب أحد أن المرأة ستسقط في هذا الامتحان بامتياز  مُخزٍ حيث لم تظفر المرشحات ولو بمقعد واحد.

وأغلبية المرشحات كانت من مستوى ثقافي متميز، ومن بينهن من كانت تفضُل الرجل منافسَها علما وشهادة عليا وتجربة وحنكة. لكن موجة السقوط في امتحان الاقتراع جرفت جنس الإناث ربما لأنهن إناث، وابتعدت عن الذكور ومكنتهم من الفوز الساحق لأنهم ذكور.

لا تتحمل أية سلطة تنفيذية بالكويت المسؤولية سواء على مستوى الأمير أو الحكومة أو مجلس الأمة الذي متـّعه الأمير بالإجازة المبكـّرة قبل نهاية ولايته. فهذه الهيآت الثلاث كان لها فضل الإجماع على قرار تمتيع المرأة بحق الترشيح والانتخاب. ولمَ تـُتهم أية سلطة من هذه السلطات بتوجيهها الاقتراع في وجهة إنجاح الرجل وإسقاط المرأة. ولا فريق طعن في نزاهة الانتخاب وسلامة الاقتراع. المسؤول إذن هو المجتمع الكويتي.

 يظهر أن الهيأة الناخبة هي المسؤولة، إذ هي التي شاركت في الاقتراع بعقلية ذكورية تجتر أعراف الماضي وتقاليده، وتحركها أو تجمدها عنصرية التمييز الجنسي بين المرأة والرجل والذكر والأنثى. وتعطي للذكر حقوقا ترى أن المرأة لا تستأهلها أو تستحقها. وما تزال تنظر إلى المرأة على أنها مجرد سقـْط متاع للرجل، خلقت لإشباع شهوته. وهي ناقصة عقل ودين وسياسة ومؤهِّلات. ولا تصلح للمشاركة في تدبير الشأن العام.

لكن يبدو أن القاعدة النسوية التي مارست حق الاقتراع كانت هي الأخرى مسؤولة عن إفراز هذه النتائج بتفضيلها التصويت للذكر على التصويت لأختها الأنثى، لأنها تجتر ثقافة التمييز بين الجنسين، وينتابها الشعور بالنقص والدونية بالنسبة للرجال. وغالب هذه القاعدة من طبقة المحافظات المتطرفات الواثقات في استـئـثار الرجل بالقدرة على قيادة المجتمع عامة والنساء "الجنس الضعيف" خاصة. وهن في الغالب قعيدات البيوت اللواتي لم يتلقين وهن قابعات في "بيت الطاعة" إلا مبادىء تربوية تكرس تبعية المرأة للرجل، ووجوبَ إسلاس المرأة قيادها طوعا أو كرها للرجل الذي يتميز ويتفوّق على المرأة بوصف الرجولة، بما تعنيه الكلمة من معاني الفحولة والشهامة وسمو العقل.

ورد ضمن التعاليق على نتائج الانتخابات أن الجماعات الإسلامية فازت بنسبة كبيرة من المقاعد، وأن أصوات النساء رجحتها على التيارات السياسية التحررية. ما يعني أن النساء فضلن التصويت على نزعة المحافظة التي تنادي بحرمان الأنثى من التصويت، وتعارض باسم الدين ولاية المرأة. وبالمقابل لم يصوت النساء على المرشحات من جنسهن. وجاءت النتيجة بالتالي مخيبة للآمال، بينما كان المؤمل أن تكون مناسبة تجديد المجلس فرصة لدخول المجتمع الكويتي في عهد الانتقال الديمقراطي الذي لا يتحقق إلا عبر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وفي طليعة هذه الحقوق إشراك المرأة في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام.

اللبنة الأولى في صرح الإصلاح الشامل هو الإصلاح الديني، بتقويم اعوجاج الفهم لحقيقة الدين وتعاليمه، وتصحيح فهم الدين على أنه يميز بين المرأة والرجل، ويُقعِد المرأة في درجة الدونية أسفل سافلين في المجتمع. وهذا أفدح خطأ على الإطلاق. فالدين الإسلامي جاء بإخراج المرأة مما كانت عليه في عهد الجاهلية، أي من ظلمات الجهالة إلى إشعاع الأنوار التي أضاءها الهدي الإسلامي في العالم انطلاقا من الجزيزة العربية.

الإسلام حرّم وأد الأنثى وكان معمولا به في بعض القبائل العربية، وندد به وسخر من مرتكبيه : "وإذا بُشّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودّا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشـِّر به. أيُمسِكه على هُونٍ أم يدُسُّه في التراب ألا ساء ما يحكـُمون". (سورة النحل/الآية 58 و59) وإذا الموؤدة سُئِلت باي ذنب قـُتلت". (سورة التكوير/الآية 8).

 وجاء في الحديث : "النساء شقائق الرجال في الأحكام" أي في أحكام الحقوق والواجبات. وفي القرآن الكريم : "ولهن مِثـْل الذي عليهن بالمعروف" (سورة البقرة/الآية 228).

ولم تكن المرأة ترث في الجاهلية بل تـُورث ضمن تركة الهالك. فأبطل الإسلام أن تـُورَث ووّرثها. وتولى الله قـَسْم التركات وأعطى الأنثى حقها ولم يُجحفها. وكان آخر وصية للرسول في حجة الوداع قوله : "أوصيكم بالنساء خيرا". وقد جاء ما يقطع الخلاف في قوله تعالى :"والمؤمنون والمؤمنات بعضُهم أولياءُ بعض" (سورة التوبة/الآية 71) فلا فرق بين المؤمن والمؤمنة في تولي الولاية العامة.

يعتمد بعض المتطرفين على حديث نـُسِب إلى الرسول الأكرم (مُكرِّم المرأة الذي رد لها اعتبارها) والقائل : "النساء ناقصات عقل ودين". ونقاد الحديث انتهوا إلى أنه حديث لم تثبت صحته. واعتمد منكرو حق ولاية المرأة على حديث آخر قاله الرسول عندما بلغه أن بنت كسرى فارس خلفت أباها على عرش الأمبراطورية فقال : "لا يُفلح قومٌ ولـّوْا أمرهم امرأة". ونقاد هذا الحديث قالوا إنه لا يعدو أن يكون الحديث حكما على ولاية بنت كسرى ولم يرد في سياق عام، بل رُوي هذا الحديث في صيغة أخرى : "لا يفلح القوم (أهل فارس) ولـّوْا أمرهم امرأة". 

إصلاح المجتمعات يبدأ بنشر التربية الوطنية (ومنها الثقافة الدينية) والتربية المدنية بين الأفراد والجماعات. وكلتا التربيتين تعتمد المساواة بين الجنسين. ويجب نشر هذه الحقيقة في المدارس والمعاهد والجامعات والمجامع وعبر الكتاب المدرسي وعن طريق الإعلام السمعي البصري. والمجتمع الكويتي في الأعلى لا يختلف على ذلك. لكن القاعدة الشعبية ما تزال تغطُّ في نومها وعلى القيادة أن توقظها.

امتدت بيني وبين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح صداقة منذ كنا -هو وأنا- على رأس وزارتي خارجية بلدينا، واستمرت الصلة فيما بعد. وأنا سعيد بأن أشهد له شهادة صادقة بالتطلع إلى الإصلاح وميله إلى الانفتاح والتحرر المتلزم. وأعرف قادة كويتيين آخرين يتجهون في نفس وجهة الأمير. فعسى أن يكون عهد الأمير عهد الانفتاح الذي يرتاد الآفاق الواسعة ويسير في ركاب التقدم العالمي. وأنا على يقين من أن قادة الكويت أوفياء لهذا النهج وقادرون على تحقيق الانتقال الديمقراطي السّلـْـس الهادف في زمن قياسي.

ما أكثر المثقفات والمتعلمات بالكويت ممن يمتلكن القدرة بكفاءة على المشاركة في الحياة السياسية ويُعطين العطاء الجيد الذي قد يفوق عطاء الرجال ! وأقترح على الصديق أمير الكويت أن يعهد في تشكيل الحكومة المقبلة بمسؤولية عدد من الوزارات إلى هذه النخبة المثقفة من النساء تعويضا عن الخسارة التي لحقت بالنساء في الانتخابات، ودفعا إلى الأمام لعملية إشراك المرأة في الحياة السياسية.

